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تعزيز ثقافة النزاهة في القضاء
1

 

 ،والسادة دات  أيها السي  

تلك كانت  ."السلطة أن توقف   على السلطة   ب  ج  السلطة، ي   استخدام   إساءة   منع   جل  أمن "

أن  بعد   ،القضائية لسلطة  على ا ذي قبلأكثر من ها لقي بثقل  ت  اليوم   باتت التي ونتسكيوم وصية  

 ،مهما البعض حتى التلاح  ض  ببع ناملتصقت   عيةن التنفيذية والتشرييالسلطتأن  الممارسة   أظهرت

ما ب ،جنوح   أي   دون  من لدورها العامة  السلطات   ممارسة   سن  ح   ة  نمضا هي القضائية لطة  الس   وإن  

 السلطة   على استقلال   ا  حرص أكثر   الشعوب   ت  أصبح  ا لذ ه ؛وحقوق   مواطن   كل    حريات   حفظ  ي  

 ا  متيازإاو  ة  أو هدي   منحة   ليس   الاستقلال  هذا و والتنفيذية. عن السلطتين التشريعية   القضائية  

ا  ع.للمجتم   ن وضمانة  للمواط   ق  وح   عليه   ب  بل هو واج   ،للقاضي  الأهم   الرادع  فهي  ،النزاهة  أم 

 . ه  استقلال   استخدام   إساءة  القاضي من  لمنع  

 القضاء   مجلس   ف  صر   ن  حي ،1965العام  منذ   بنانيالل   القضاء   هاجس   النزاهة   ت  ل  لقد شك  

على  المجلس   ح  لديهم. كما اقتر   النزاهة  لانتفاء   ة  الفعلي   قاضيا  من الخدمة  ست ة  عشر   الأعلى

 من أدوات   للحد   وذلك الحقوق  في معاهد   بالتدريس   ضاة  لق  الترخيص  ل إلغاء   ،وقتذاك   ،الحكومة  

 القضاة   ممارسة   الأعلى أن   القضاء   مجلس   رئيس   بر  عت  إ ،2001وفي العام  .مالمالي عليه   التأثير  

جان الل    بأعمال   والقيام   تب  الك   وتأليف   في الجامعات   هم القضائي، كالتدريس  ل  عم   نطاق   خارج   مهام  

 صل  الف   م  في تأخير  هم القضائي الأساسي ويساه  عمل   هم عن متابعة  ف  في الندوات، يصر   والمشاركة  

 أحد   ل  شك   الدعاوى ي   صل  في ف   التأخير  علما  أن  . العدالة   سير   لبا  على حسن  س   ر  يؤث    ام ،بالدعاوى

يس " حاكمة  م   ثناء  أ "سيسرون"العام  محامي الادعاء   ن  أن أعل   نذ  في القضاء م   الفساد   ه  أوج   فير 

Verres ،"  الشيوخ   مجلس   أمام Sénat يس " أن   ،الميلاد قبل   70في العام  ،في روما فير 

Verres"   د  الى حت  وشيء  كل    شراء   ه  بمال   ستطيع  ي   هن  أ ن  ظ  .ةمحاكمإطالة  أ م 
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 ة  ساسي  الأ د  القواع  وثيقة  " لبنانت لجنة  من كبار  القضاة  في ع  وض  ، 2005في العام 

على  حافظة  للم   ه  باع  على القاضي ات   الواجب   السلوك  ". حد د ت هذه الوثيقة  القضاء ات  لأخلاقي  

ت أهمي ة   ،هه ونزاهت  د  جر  وت   ه  استقلال   شد د ت على ضرورة  ات سام  كما  ؛ظ  التحف   بموجب   ه  د  تقي  وأبرز 

وقد  ؛والنشاط ة  والأهلي   والشرف   والصدق   والتواضع   الأدبية   الشجاعة  الق ي مين  على العدالة  بمزايا 

ها  في   وفي السنوات  . التأديبية لمساءلة  اشك ل ت هذه الوثيقة  قواعد  إرشادي ة  للقضاة ودليلا  موج  

 م  وت   ،ا  قرارا  تأديبي   ربعين  أمن  أكثر   ةالقضائي   التأديب   عن مجالس   ر  د  ص   ،رمة  نص  الم   الخمس  

الأعلى  القضاء   مجلس   لب  ضاة  لط  خمسة  ق   ، كما استجاب  ة  الفعلي   من الخدمة   ين  قاضي   رف  ص  

 ،هاعميم  وت   ة  القضائي   ات  خلاقي  الأ ثقافة   شر  على ن  مجلس القضاء الأعلى ل  ويعم   ؛همت  استقال   بتقديم  

هذه  تطوير  على حاليا  العمل   ر  باش   هوو ؛ةالقضائي   الدروس   معهد  في  أساسية   ة  ي  دراس مادة   وهي

 ة. فتراضي  الإ كة  جتماعي على الشب  الإ ل  التواص   صر  ع  حلول  بعد  ،المبادئ

عقدت السلطة القضائية خلوة للبحث في تطوير العدالة اللبنانية،  2009في العام 

بتوصيات عدة منها وجوب إخضاع القضاة العاملين للتدريب المستمر والالتزام وخرجت 

بالقواعد المناقبية والمسلكية المنصوص عليها في القوانين وفي وثيقة القواعد الأساسية 

 لأخلاقيات القضاء.

 اة  من القض ة  ب  نتخ  م   ة  ة  قضائي  ستشاري  إالأعلى هيئات   القضاء   مجلس   أنشأ   2013في العام 

 القضاء   مجلس   بين   ل  التواص   طريقة   وتنظيم   ،هممحاكم   هم في إدارة  س  أنف   ضاة  الق   إشراك   بغية  

 القضاء   هم إلى مجلس  قترحات  هم وم  طالب  هم وم  أفكار   هم من إيصال  مكين  ضاة، وت  الأعلى والق  

ه من شأن   أمر   كل   في هم رائ  وآهم من طاقات   هم، والاستفادة  بين   ن  التعاو   روح   وتعزيز   ،الأعلى

 ة.القضائي   السلطة   مل  بع   رتقاء  الإ

 بغية  صقل  مهارات ه. حي ز  التنفيذ للقاضي نظام  التدريب  المستمر   ل  د خ   ،2014في العام 

 ما لتقييم  ل   ،القضاء التقييم على عمل   مفهوم   إدخال   مجلس  الإرتأى كذلك،  ،2014في العام 

 وسائل   على تطوير   عمل  ت   أن   بها ض  فتر  التي ي   ة  القضائي   على المنظومة   القضائي من تأثير   الأداء  



3 
 

 لسلطة  البشري ة  ل قدرات  ال في تحديد   ساهم  ي   التقييم  ن  إ. عقولم   وقت   ضمن   القضائية   النزاعات   ل   ح  

 التدريب   وبرامج   ،القضائية الدروس   في معهد   التدريس   برامج   على تطوير   ساعد  وي   ،القضائية

لسوي   ،للقضاة ستمر   الم    الهيئات   ت  وضع   وقد  ه. مع قدرات   يتناسب   ا  بمنص   قاض   كل    منح   ه  

 سة  من مؤس   وبدعم  نسا وألمانيا من إيطاليا وفر   خبراء   بمساعدة   التقييم   نظام   بة  المنتخ   ستشارية  الإ

 تقييم  بالقاضي قيام  على  كز  يرت   وهو ؛2017في العام  ه  وضع   جرى الانتهاء منو ،ناورد  أكونراد 

؛تقييم  ب بة  منتخ   قضائية   لجنة  قيام  و ه  نفس    تجري المباشرة  بتنفيذه  خلال السنة القادمة. ن  أ ل  ونأم   ه 

 أداء  تحسين  إلى  ت  أد   ،في القضاء النزاهة   إلى تطوير   الهادفة   هذه الخطوات   جميع   إن  

 من الخطوات   ي   لأ تمويل  ال وجود   انعدام   غم  وذلك ر   ،ا  ونوعا  كم   لحوظ  م   بشكل   بنانية  الل   العدالة  

 الموازنة   جم  بالمئة من ح   0,4في لبنان لا تتجاوز  العدل   وزارة   ها، فموازنة  تنفيذ  جرى التي 

في  ر  هذا التطو   . إلا أن  وليس للسلطة  القضائي ة  موازنة  مستقل ة  عن موازنة  وزارة  العدل ،العامة

، القضائي   ل  العم   التي ت عنى بقياس   الدولية   المنظمات في تقارير   س  ينعك   القضائي لم   العمل   ة  نوعي  

 حول   و إحصاءات  أ و دراسات  أ عطيات  م   الأعلى أي   القضاء   من مجلس   ب  يطل   منها لم   ا  أي   حتى أن  

هذه التقارير  كما أن   .2013العام  منذ   في لبنان   متوافرة  ت أصبح   وهي إحصاءات   ،المحاكم   ل  عم  

 فالسلطة   ؛ةالقضائي   ة  ني  إلى لبنان على الب   ري  سالق جنبي   الأ النزوح   ثر  أ تأخذ بعين الإعتبار لم  

 عن مليون   ل  ما لا يق   نزوح   مام  أ ،سنوات   خمس  الى لا تتعد   فترة   خلال   ،هانفس   ت  جد  و   القضائية  

 وإن   وثلاثين بالمئة؛ خمسة   الدعاوى بنسبة   في عدد   بوا بزيادة  تسب   ،إلى لبنان   وافد   لف  أ وخمسمائة  

 م  غتن  أني إن  والقضائية.  من هذه الأزمة   سبيلا  للخروج   الدولي   القضائي    إلى التعاون   ع  يتطل   لبنان  

لي ة المنظمات   لدعوة   فرصة   هذه المناسبة   ه  عنها آنفا   الد و   مع السلطات   إلى التواصل  المنو 

وذلك قب ل   ،اللازمة   منها المعلومات   مد  الأخرى التي تست  المصادر   إلى جانب   ،الرسمية   ة  القضائي  

ضع  دراسات ها و  .ةقضائي  الأنظمة  ال تصنيف   بيانات  و 

  ،والسادة يها السيدات  أ
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هي  القضائية   فالتحديات   ،هافرد  بم   ل  أن تعم   بلد  أي   في  القضائية   السلطات   بإمكان   د  ع  ي   لم  

 من فأي   ؛براتالخ   ل  تباد   دولي القضائي بغية  ال التعاون   زيادة  ب  وج  يما  ،الدول   ها في جميع  نفس  

 عدد   زيادة  والرقمي  م  في العال   القضاء   إدخال   ات  تحدي اليوم   لا يواجه   ة  في العالمئي  قضاال ة  نظمالأ

 ل  التواص   ثورة  و على النزاهة   والمحافظة  القضائي  الوقت   قياس  والقضاء  استقلال   تدعيم  والقضاة 

كي  الدولية   القضائية   الورش   تكثيف   الى وعدأا، لذ ؟على القضاة مع ما لها من أث ر  جتماعي الإ

ممارسات  في  نوح  الج   شكال  أ ورادعا  لجميع   ،ةالفردي   لحقوق  لو يات  ضامنا  للحر   يبقى القضاء  

 .، وحارسا  لثقافة  النزاهةالعامة السلطات  

 . وشكرا  


